كان كلامنا المتقدم في الإشكال على التقريب الأول لآية النبأ، بدلالة الآية على حجية خبر الواحد بمفهوم الوصف باعتبار أن الوصف أيضاً كالشرط، يمكن في بعض الأحايين أن يكون دالاً على الانتفاء عند الانتفاء، ثم أوردنا إشكالات متعددة، ثلاثة:
الأول: أن التدليل على وجود حجية لخبر العادل باعتبار إضافة النبأ إلى الفاسق، أي إلى جهة عرضية، وليست جهة ذاتية، رد عليها بعض الأصوليين وقال: إن الخبر ذاته طبيعته، خبر الواحد، الذي لا يفيد العلم أيضاً جهة عرضية، فالخبر فيه جهتان عرضيتان، إحداهما أن يكون الجائي به واحد، والثانية أن يكون الجائي به واحد موصوف بالفسق، والتعليل بإحدى الجهتين لاينفي علية الجهة الأخرى، أما الإشكال الثاني قال هكذا: صحيح أن الحكم رتب على الفسق، يعني يجب التبين عن خبر الفاسق، لكن هذا يضطر له الجاعل الحاكم، في حالة اضطرار، باعتبار أن الحكم لا يمكن أن يجعل على الطبيعة المهملة، إما أن يكون مجعولاً على الطبيعة المقيدة بالإطلاق التي تشمل خبر العادل والفاسق والثقة وغير الثقة، وإما أن يكون الحكم مقيداً.....

....
أعم  يعني غير الملتزم، لكن المقصود به، طبعاً نحن نقصد به في محل بحثنا طبعاً الذي لا يكذب، لأن الذي له دخل في موضوعنا فقط الصدق وعدم الصدق، ولذلك قيل بحجية خبر الثقة بنحو مطلق، من هذا الباب....

فإذاً عندنا أيضاً لا نستطيع التدليل على الحجية بإضافة النبأ إلى الفاسق، لأن هذه الإضافة صحيح علق الحكم عليها، ولكن من باب الاضطرار، ما فيه مندوحة، ما عندنا شارة كما يعبر العراقيون...

والإشكال رقم ثلاثة: بعدم تمامية وجود مفهوم للوصف في المقام، لأنه ما نستفيد هنا انتفاء عند الانتفاء، لماذا؟ لأننا نعلم بعدم حجية كثير من الأخبار، كأخبار الأطفال والمجانين.

ثم حاولنا أن ندفع هذه الإشكالات الثلاثة، نقول: غير واردة...

أما الإشكال الأول: فقلنا في الإجابة عنه وعليه بأن المراد هنا بخبر الواحد ليس كون الجائي به شخص واحد، بل هو الخبر الذي لا يفيد علماً، وهذه جهة كما قال الماتن المصنف جهة عامة، بخلاف تعليق الحكم على الفسق، فإنها جهة خاصة، والجهة العامة جهة ذاتية تعتبر في المقام، على حد تعبيره، خذوه كما هو...

وأما الإشكال رقم اثنين، فقلنا في الإجابة عليه ماذا؟ .....لا يرد، باعتبارنا على فهم دقيق أن إضافة النبأ إلى الفاسق دليل على أن وجوب التبين بمناسبة الحكم والموضوع إنما يكون عنه، وأن وجوب التبين لا يسري إلى جميع أفراد الطبيعة، حتى خبر العادل وخبر الثقة، بل يختص وجوب التبين في الفاسق، هذه الإجابة قلنا ماذا؟ عن الإشكال الثاني...

والإجابة عن الإشكال نمرة ثلاثة: قلنا نحن نعلم جازمين بأنه في بعض الأحايين هناك أخبار ليست بحجة، كأخبار الأطفال، ولكن هذه الأخبار ليست مورد نظر لنا،خارجة كما يعبر الأصوليون بالتخصص لا بالتخصيص، يعني نحن أصلاً غير ناظرين لها ونعرف مورد الكلام في الأخبار التي تترتب عليها الآثار، وهذه الأخبار التي تترتب عليها الآثار، هي ماذا؟ إما أن يكون المخبر بها فاسقاً أو غير فاسق، فإن كان فاسقاً فخبره ليس بحجة، وإن لم يكن من الفساق فخبره حجة، تم الكلام,.

ما أشكلنا على الإستدلال على الآية المباركة بتقريبها الأول، مفهوم الوصف، كذلك أيضاً أشكل عليها بتقريبها الثاني، مفهوم الشرط، خلاصة مفهوم الشرط ماذا قلنا؟ قلنا هكذا: إن قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) يعني هكذا، تقريب الاستدلال، النبأ، رأيتم الموضوع للشرط هو النبأ، النبأ إن كان الجائي به فاسقاً فتبيوا عنه، فإذاً عندنا موضوع للقضية، وموضوعها ماذا هو النبأ بنحو مطلق، وشرط مجيء الفاسق بالنبأ، وحكم رتب على وجود الشرط، وهو وجوب التبين، عندنا ثلاث نقاط...

الموضوع والشرط والحكم، والحمد لله رب العالمين، الأصوليون إلا من شذ طبعاً، ما فيه قاعدة إلا ولها شواذ، لديهم إجماع على أن الجمل الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ مفهوم، ويستفاد منه الانتفاء عند الانتفاء، طيب الموضوع متحقق وهو طبيعي النبأ، والشرط ما هو؟ مجيء الفاسق به، والحكم وجوب التبين، أما إذا تحقق لدينا وعندنا الموضوع وهو طبيعي النبأ، وكان الجائي به ليس بفاسق، عادل أو ثقة، لا يكذب، يجب علينا  التبين أو لا يجب؟ لا يجب، ومعناه إذا لم يجب التبين، يعني ماذا لا يجب التبين؟ يعني ألقوا به عرض الحائط، لا، يعني اعملوا به وأنتم على اطمئنان، لأن هذا هو ديدن العقلاء، وطريق أصحاب النهى، وذوي الحجى، حجى ونهى، وعقلاء، فالحمد لله رب العالمين دلت الآية على حجية خبر الواحد، دلت أو ما دلت؟ دلت، حسب هذا التقريب.

هذا التقريب مع الأسف الشديد لاتنطبق عليه الآية، عند الأصوليين يقولون هذا التقريب الآية بمنأى عنه، ولا تنطبق عليه، وذلك أن الأصوليين بينوا شارحين، وأوضحوا مبينين، ما هو الذي بينوه وشرحوه؟ قالوا إن الجملة الشرطية لها مفهوم، لكن هذه الجملة أيضاً مشروطة بشرط، إذا لم تكن مسوقة لتحبب الموضوع، أما إذا كانت مسوغة لتحقق الموضوع فلامفهوم له، لأنها تكون ماذا؟ سالبة بانتفاء موضوعها، ومعنى كونها سالبة بانتفاء موضوعها، يعني ما فيه شيء حتى يجب أن نتبين عنه، نشرح هذه القاعدة الأصولية، أو هذه الفكرة الأصولية، نحن قلنا في الآية ماذا قلنا؟ قلنا عندنا طبيعي النبأ، والشرط مجيء الفاسق به، والجزاء وجوب التبين، صح؟ الذي هو الحكم.
يقول، نعطيك آية، إن ولد لك مولود فاختنه، مولود، طيب معناه؟ معناه هكذا: إن لم يولد لك مولود فلا يجب عليك قتاله، صحيح لايجب، ولكن ما فيه شيء حتى تختنه، ما فيه شيء، تقول أنا أمسك بدل المولود الطاولة، الطاولة ماذا؟ عرفنا؟ واضحة لنا الفكرة؟
وإن ركب الأمير فخذ بلجام فرسه، طيب إذا ما ركب، ما فيه موضوع أصلاً حتى تأخذ به، فهنا الشرط مسوق لتحقق الموضوع، ودائماً الجمل الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع لا مفهوم لها بالإجماع، نحن ادعينا وجود إجماع على مفهوم الشرط، وهنا أيضاً ندعي إجماع على عدم وجود مفهوم للجمل الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع، تعال إليّ وأقبل عليّ راح ترى ماذا؟ الآية من هذا القبيل، ليست جملة شرطية لها موضوع مستقل، وهناك شرط، وحكم الذي هو جزاء رتب على هذا الشرط، لا، الآية مسوقة لتحقق الموضوع (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) يعني ماذا؟ النبأ ليس على حدة، النبأ الذي جاء به الفاسق، نبأ الفاسق تبينوا عنه، الجملة هذه ماذا؟ مسوقة لتحقق الموضوع أو ليس لتحقق الموضوع؟ لتحقق الموضوع، وقد أجمع الأصوليون أن الجمل الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع ليس لها مفهوم….

….

الآن وضحنا فيه قسمين: لما نقول لك هكذا: إن جاءك زيد فأكرمه، انظر (زيد) موضوعه لحاله ليس له دخل بالكرم، وهناك شرط وهو مجيئه، وهناك جزاء وهو وجوب إكرامه إن جاء، صح هذا موضوع (زيد)، لكن تعال إلى محل كلامنا، لا ترى موضوعاً على حدة، الموضوع مثل إن رزقت ولداً فاختنه، يعني الجملة سيقت لتحقق الموضوع، ليس موضوع عندنا على حدة مثل (زيد)….

…..

لا، هذا ثاني، بعدين يجيء لنا نرى كيف؟ هذا كلامنا أول شيء توجه إليه المحقق العراقي تالي أخذه السيد الخوئي، وتالي…سنجيب هذه المناقشات، هذا يرد أو لا يرد، أو صحيح أو ليس صحيحاً، ما بعد يجيئنا، نحن الآن في أساس الفكرة، واضحة لنا الفكرة؟ فنقول الآية ليست مثل (إن جاءك زيد فأكرمه) زيد موجود على حدة، موضوع على حدة، وفيه شرط وهو مجيئه وفيه جزاء وهو وجوب الإكرام له على تقدير مجيئه، أما إن رزقت ولداً، مافيه عندنا موضوع، الموضوع بحد ذاته الجملة الشرطية سيقت (إن رزقت ولداً فاختنه)، فالحكم رتبع على وجود هذا الموضوع الذي لو انتفى الشرط أصلاً موضوع غير موجود، ليس مثل (زيد) له وجود، بغض النظر جاء أو ما جاء، الجملة من قبيل ماذا؟ من أي وادٍ من الواديين؟ من الوادي نمرة واحد، لا أدري جئنا واحد أو، أنتم الآن الأرقام لا تدققوا فيها، خذوا المعاني ودعوا الأرقام…

المعنى أن الجملة هذه في الحقيقة من الجمل الشرطية المسوقة لتحقق موضوعها ولا مفهوم لها.

بعدين  حاول بعض الأصوليين أن يقول: ما نقدر نخلي الجملة الشرطية في المقام من قبيل (إن جاءك زيد فاكرمه)، نقدر، فماذا يصير عندنا؟ الآية المباركة فيها ثلاثة أشياء، مثل إن جاءك زيد فأكرمه، الموضوع للآية هو طبيعي النبأ، والشرط هو ماذا؟ مجيء الفاسق به، والجزاء وجوب التبين، فإذا انتفى مجيء الفاسق بذاك الطبيعي، ما جاء به الفاسق، جاء به غير الفاسق، فلا يجب التبين، نقول له: كيف؟ أنى لك بهذا المعنى؟ يقول: انظر يعني نحن نقدر قليلاً، أنت لاتدقق كثيراً، هذه الأشياء مفاهيم عرفية ليس فيها دقة فلسفية، فيه من هذا القبيل كذا؟ يقول: نعم، نحن قليلاً سنتسامح، يقول: ما أحلى الإنسان أن يكون متسامحاً، نرى نحن نفهم فعلاً ههنا ثلاثة أشياء أو نفهم شيئين من الآية المباركة؟ عندما نقول: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة) نفهم شيئين في الحقيقة ما فيه ثلاثة أشياء، يعني نبأ الفاسق يجب التبين عنه، ما عندنا طبيعي النبأ، يعني أن الجملة سيقت لتحقق الموضوع، ليس فيه شيء زائد عندنا عن هذه الثنائية الموجودة في الآية، لو كان الموضوع هو طبيعي النبأ، نقول ما هو الدال على كون الموضوع هو طبيعي النبأ؟ حتى يصير طبيعي النبأ على حدة، والشرط مجيء الفاسق به، والجزاء وجوب التبين، ما فيه عندنا هذه الأطراف الثلاثة، غير موجودة، يكون ننتبه....
المحقق العراقي وتبعه السيد الخوئي (يرحمه الله) قال: الآية صحيح لها ظهور بدوي، ولها ظهور دقيق، عرفنا الظهور البدوي وعرفنا الظهور الدقيق؟ من أول نظرة، من أول وهلة، وأما الدقيق بعد التمعن كما قال السيد، يعني تمعن النظر ويظهر لك ذاك المعنى الدقيق الذي يحتاج ماذا؟ مع النظر....

خلونا نرى الآن، يقول أنا أعطيك الآن جمل، إيت به، المحقق العراقي يقول: إيت لي ببعض الأمثلة التي ترى فيها جملاً مسوقة لتحقق الموضوع، حتى أبين لك أن هذه الجمل على قسمين، بعضها يستفاد منه المفهوم، بعضها لا يستفاد منه، تقول له: طيب، إن ركب الأمير فخذ بلجام فرسه، الشرط ما هو؟ ركوب الأمير، وقلنا الجملة مسوقة لتحقق الموضوع أليس كذلك؟ يعني إذا انتفى بعد يجب الأخذ بـ....، ما فيه شيء حتى تأخذ بلجام فرس الأمير، لأن الأمير إذا كان راكباً هذا تحقق موضوع الشرط، وجب الأخذ، أما إذا الأمير غير راكب، فيه شيء عندنا حتى يؤخذ بلجام فرس أمير، شيء؟ ما فيه شيء موجود، إن رزقت ولداً فاختنه، طيب إن لم ترزق ولداً ما الذي تختن؟ ما فيه شيء، منتفي الموضوع، ياتخلينا على الجملة، إن ركب الأمير، انظر هذه (إن ركب الأمير) في بعض الأحيان أنت تضيف لها تتمات، تذييلات، تقول هكذا: إن ركب الأمير يوم العيد فخذ بلجام فرسه، أو يوم الجمعة مثلاً، يوم الزينة، كأن يحشر الناس ضحى، فعندنا موضوع على حدة، مرة الأمير يركب، لكن ليس يوم عيد، ولا يوم جمعة، لكن إن ركب متى تأخذ بلجام فرسه؟ يوم الجمعة، فتقول فيه موضوع على حدة، لأن الأمير له عدة مراكب، أو ظروف زمنية مختلفة، مرة يركب يوم السبت ومرة يركب يوم الجمعة، ومرة يركب يوم العيد، أي مرة يجب عليك الأخذ بلجام فرسه؟ يوم العيد أو يوم الجمعة، هذا الشرط....
....

إن ركب الأمير فخذ بلجام فرسه، إن ركب الأمير يوم الجمعة فخذ بلجام فرسه، طيب ركب يوم السبت، دلت على انتفاء عن الانتفاء أو ما دلت؟ انتفاء الظرف الزمني المحدد، ترى عندنا جمل شرطية فيها تحديدات، تعال إلى الآية المباركة، الآية ليست من قبيل الجمل الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع، بل من قبيل (إن ركب الأمير يوم الجمعة أو يوم العيد)، عجيب كيف؟ يقول: انظر، عندنا هنا شيئان في الآية، أولاً عندنا النبأ في الآية، (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ) أول عندنا النبأ، طبيعي النبأ، والشيء الثاني: فكك، لاتنظر بعين ماذا؟ قصيرة، انظر بعين ماذا؟ طويلة....

....

لا، العين القصيرة هذه لا ترى الأبعاد المختلفة والزوائد، نعم انظر بعين بصيرة، بصيرة صح، إذا بصيرة زين خوش، بصيرة، يعني فيها دقة، خوش كلام، لا تنظر بعين قصيرة ولكن انظر بعين بصيرة، يا صاحب البصيرة، نحن عندنا إذاً ماذا؟ طبيعي النبأ، إن جاء به الفاسق وجب التبين عنه، يعني مرة ماذا؟ الجملة هنا ليست مسوقة لتحقق الموضوع، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم نبأ انظروا إليه تأملوا فيه، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ، بنبأ فتبينوا، صارت القضية ماذا؟ من قبيل (إن ركب الأمير فخذ بلجام فرسه تارة، وإن ركب الأمير يوم الجمعة فخذ بلجام فرسه)، يعني عندنا هنا وصفان، أولاً: أن الجائي تارة يكون فاسق، فيه نبأ عندنا، وهذا النبأ رتب عليه ماذا؟ مشروط بكون الجائي به فاسق، وإذا كان الجائي به فاسق له جزاء، وهو وجوب التبين عنه، إذا ما جاء به فاسق، وكان طبيعي النبأ موجود، فلا يجب التبين، الحمد لله، هذا صارت مثل (إن ركب الأمير يوم الجمعة فخذ بلجام فرسه)، ماذا يصير في الجملة؟ النبأ إن كان الجائي به فاسقاً وجب التبين عنه، الحمد لله، بعد فيه أوضح من وجود هذا المفهوم؟ 

يقول الماتن: ليت شعري، من أين جاء الآغا ضياء (يرحمه الله) بهذا التخريج والتكلف الذي نحن لا نفهمه من الآية، نحن لا نفهم أن الآية فيها ماذا؟ النبأ إن كان الجائي به من الفساق وجب التبين عنه، نحن لا نفهم إلا نبأ الفاسق يجب التبين عنه، فالآية مسوقة لتحقق الموضوع، يعني بارتفاع الشرط ما فيه جزاء، يرتفع الموضوع مرة واحدة، سالبة بانتفاء الموضوع، واضحة لنا الفكرة؟ هذا إذاً رددنا على المحقق العراقي، وعلى السيد الخوئي الذي أيضاً تبنى نظريته، قال: إي والله خوش كلام هذا الذي جاء به المحقق العراقي، نقول له: لا، هذا من أين جاء به المحقق العراقي؟ اشتبه في الآية بالضبط مثل إن رزقت ولداً فاختنه….
تطبيق:

وأما الوجه الثاني فلان الظاهر كون الشرطية في المقام مسوقة، سيقت لتحقق الموضوع، فلا يكون لها مفهوم، بل تكون سالبة بانتفاء الموضوع، ما فيه ولد حتى تختنه، مثلما قلنا...
 والعمدة في ذلك: أن وجوب التبين في الجزاء كناية عن عدم حجية الخبر، ومن الظاهر أن المراد به عدم حجية خصوص خبر الفاسق، وما هو خبر الفاسق؟ هو نفس موضوع قضية الشرط، من أنا عندنا الشرط، الذي رتب عليه الجزاء هو نبأ الفاسق، فإذا انتفى الشرط لا يترتب عليه جزاء، الفاسق منتفي، عن أي شيء نتبين؟ ما فيه نبأ أصلاً للفاسق....

ومن الظاهر أن قضية الشرط إذا سيقت لتحقيق الموضوع، لا لبيان أمر خارج عن الموضوع، إذ مجيء الفاسق بالنبأ تعبير آخر عن وجود النبأ، إذا ما جاء الفاسق بالنبأ، فلا يوجد شيء حتى يجب علينا أن نتبين عنه، يكون ننتبه....

 وبدونه لا خبر للفاسق حتى يصح الحكم بحجيته، ما فيه شيء موجود عندنا حتى نقول أصلاً، الآية جاءت تبين لنا حكماً شرعياً رتب على نبأ الفاسق، انتفى هذا الفاسق، ما عندنا حكم، ما عندنا طبيعيته، مثلما تصور هؤلاء، حتى نقول نعم إذا انتفى خبر الفاسق نحن من خيالنا، قلنا إذاً هناك ماذا؟ خبر للعادل، من أين يقول هذا، الآية، وضعك لخبر للعادل، هذا يحتاج يصير شيء في الآية يدلل عليه، من أين جئت به يقول، هذا طلعته من جيبك، ما فيها الآية هذا الشكل.....

 نعم، لو كان الموضوع مطلق النبأ، ومجيء الفاسق بالنبأ الذي تضمنته جملة الشرط من الأمور الخارجة عن النبأ، الزائدة على النبأ، لم تكن جملة الشرط مسوقة لتحقق الموضوع وكان للآية مفهوم دالة على الانتفاء عند الانتفاء، لأنه فيه موضوع لحاله وهو النبأ، وفيه شرط وهو مجيء الفاسق به، فإذا ما جاء الفاسق به فذلك طبيعي النبأ لا يجب التبين عنه، لكن من أين هذا نجيء به؟ هذا الكلام، هل الآية فيها دلالة على هذا المطلب أو ما فيه؟ 

 كما لو كان الخطاب هكذا: النبأ إن جاء به الفاسق تبينوا عنه، لكن هذا من أين؟ من أين نأتي بهذا الفهم؟ اللهم أن يقال إنه فهم متصيد للكلام، ترى فيه، هذا الكلام في اللغة العربية، في بعض الأحيان يسمون الفهم المتصيد، يعن الكلمة، يعني الشيء غير مذكور في الكلام، لكن الكلام دال عليه بوضوح، ما يحتاج تقول له، يعني فيه دلالة واضحة على هذا المعنى أشهر من قفا نبك....من سياق الكلام، مثل ماذا؟ مثل (نحن بما عندنا راضون) حذف الخبر، إذا واحد ادعى أن الكلام عرفاً يفيد هذا، خلاص، يخرس الألسن كلها، يعني يدعي وجود ظهور لهذا المعنى، يعني ما يصير مثل قول العرف (إن رزقت ولداً فاختنه) لأن ذاك يفهم منها، لأن الكلام عن النبأ، ....خبر....وهذا ادعاء للمحقق النائيني، المحقق النائيني فهم هذا المعنى من الآية، يقول: لا، أنا أستظهر أن الآية لها ظهور، جاية تتحدث عن الخبر متى يجب التبين عنه ومتى لا يجب، فإذا استظهرنا هذا الاستظهار الذي قال به المحقق النائيني، والحقيقة نعم الاستظهار، يعني فيه في العرف كذا يعني، ما نفهم أن الآية كذا، صحيح أنه لو قصرنا النظر على التعبير اللغوي بما هو، بغض النظر عن ظهوره في المعنى المدعى  من قبل المحقق النائيني أحسن تقريب أنا أراه للآية بدلالتها ليس تقريب المحقق العراقي، الظهور العرفي المدعى من لدن المحقق النائيني، راح يجيئنا، هو حلو أنا سبقت لحلاوته وعذوبته.....

لكنه لا يناسب التركيب الكلامي في الآية الشريفة، وإن كان قد يظهر هذا من المحقق الخراساني تقريبه، بل من المحقق النائيني. وكذا ما ذكره بعض الأعيان المحققين من أن الموضوع هو النبأ والشرط هو كون الجائي به فاسقاً، وأن مرجع القضية إلى قولنا: النبأ إن كان الجائي به فاسقاً وجب التبين عنه. بل الظاهر من القضية أن الموضوع في جملة الجزاء هو خصوص خبر الفاسق الذي سيقت جملة الشرط لتحقيقيه، وبارتفاعه لا يبقى موضوع للحكم الذي سيقت جملة الجزاء له، فلا مفهوم للقضية....

هذا الكلام الذي قاله، الذي قاله من؟ المحقق العراقي، هو نفسه الذي جاء عن السيد الخوئي، يعني ما فيه عندنا كلامان، ولكن بتقريب آخر….

 ومنه يظهر اندفاع ما ذكره السيد الخوئي من أن ما يؤخذ في الشرط إن كان مما يتوقف عليه الجزاء عقلا لا يثبت المفهوم بانتفائه، مثل (إن رزقت  ولداً فاختنه)، ما فيه جزاء إلا هذا….

 وإن لم يتوقف عليه الجزاء عقلا بل شرعا يثبت المفهوم بانتفائه….

 يعني عندنا شيئان ينفك أحدهما عن الآخر فيصير فيه مفهوم…

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

